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الأحكام العامة للبطلان: الفصل الأول

تقدم قواعد الإجراءات ضمانات هامة من اجل إظهار الحقيقة، مما يترتب على عدم 

.مراعاتها البطلان

نظمت شكليات الخصومة الجزائية من أجل ضمان حق الفرد في إطار و قد

.المصلحة الجماعية

ويعتبر الشكل في المادة الجزائية ضمانة ضرورية ضد التعسف و الانحراف 

للوصول إلى غاية سامية تتمثل في عدالة حقيقية، مثيرة و محايدة، يتحقق فيها التوازن 

مصلحة الخاصة للمتهم،فالإجراءات الجزائية ذاتها بين المصلحة العامة للجماعة و ال

تفرض عددا من الأحكام تنظم سير مختلف مراحل الدعوى الجزائية، البعض منها يهدف 

حماية الحريات الفردية و إلىإلى ضمان حسن سير العدالة، و البعض الأخر يرمي 

ثناء قيامها تتطلب هذه الحالة مختلف أطراف الدعوى، وجوب إتباع شكليات معينة أ

عدم الالتزام بذلك يترتب عنها بطلانها، و يشكل بطلان أنبمختلف الإجراءات، و 

وسيلة قانونية لمراقبة شرعية الإجراءات و جزاء لعدم احترام الشكلية التي الإجراءات

.1اقرها القضاءأوفرضها القانون 

الذي الإجرائيالعمل أيالمعيب الإجراءفالبطلان احد صور الجزاءات التي تلحق 

الممهدة لها و في مرحلة أوفي المرحلة السابقة عليها أوالخصومة الجنائية إطاريتخذ في 

تجرد من احد شروطه أوحد مقوماته الموضوعية، إلىالاستدلال متى افتقر هذا العمل 

مكن ترتيبها القانونية التي كان يالآثارالشكلية، ويترتب على بطلانها الحيلولة دون ترتيب 

.2فيما لو وقع صحيحا

.07، ص 2007، دار ھومھ، الجزائر، 4، ط )دراسة مقارنة(أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة،-1
.17، ص1994سلیمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، - 2
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لقد خصصنا في هذا الفصل مبحثين كل مبحث يحتوي على مطلبين تناولنا في 

المبحث الأول مفهوم البطلان لغة واصطلاحا، أما المطلب الثاني فقد تناولنا فيه تمييز 

شروط إلىالبطلان عن ما يشابهه من أنظمة في الفرع أما الفرع الثاني فقد تطرقنا 

أنواعو أسبابإلىلتمسك بالبطلان أما في المبحث الثاني من هذا الفصل فقد خصصناه ا

.البطلان و تناولنا كل منهما في مطلب على حدى

مفهوم البطلان: المبحث الأول

.سنتناول في هذا المبحث مفهوم البطلان في إطار قانون الإجراءات الجزائية

فنستهل في هذا المبحث تعريف البطلان بوصفه أحد صور الجزاءات التي تلحق 

إجراءات الخصومة فتعيبها و هو ما نبحثه في المطلب الأول، ولاستظهار الطبيعة 

التي تشبهه في بعض الأخرىالقانونية للبطلان، فإنه يتعين تمييزه عن بعض الجزاءات 

لسقوط و عدم القبول و شروط التمسك النواحي و تختلف عنه في نواحي أخرى، كا

.بالبطلان و هو ما سنتناوله في المطلب الثاني

تعريف البطلان: المطلب الأول

تناولنا في هذا المطلب فرعين، الفرع الأول تناولنا فيه تعريف البطلان لغة، أما 

.الفرع الثاني تناولنا فيه تعريف البطلان اصطلاحا

لغةتعريف البطلان : الفرع الأول

.1بطل الشيء يبطل بطلا و بطولاً و بطلانا

ذهب ضياعا، فهو باطل، و أبطله هو، يقال ذهب دمه بطلا أي هدراً، و بطل في حديثه 

هزل، و الاسم البطل نقيض الحق، و الجمع أباطيل، على غير قياس، كأنه : بطالة و أبطل

.432،ص 2003منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار الحدیث،القاھرة، ابن -1
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أبو، هذا مذهب سيبويه،و في التهذيب و يجمع الباطل ببواطل، قال جمع أبطال و إبطل

.  1حاتم، واحدة الأباطيل أبطولة، و قال ابن دريد، واحدتها إبطالة، و دعوى باطل و باطلة

تعريف البطلان اصطلاحا: الفرع الثاني

تعريف البطلان في القانون: اولا

من الإجرائيةبالمخالفة لما تستوجبه القاعدة الإجراءهذا أتخذهو جزاء يتقرر إذا 

، ويترتب على بطلان الإجراءعناصر، أو لما تتطلبه من شروط لصفة هذا أومقومات 

تجريده من قيمته، و تعطيل دوره في تحريك و صيرورة الدعوى الجنائية،و الإجراء

.2بالتالي عدم الاعتداء لما يتولد عنه من أثار

بتعريف البطلان الأخرىزائري على غرار بعض التشريعات لم يقم المشرع الج

.الجزائيةالإجراءاتمكتفيا بالنص على حالاته في بعض مواد قانون 

الإسلاميةتعريف البطلان في الشريعة : ثانيا

و لا يختلف البطلان في الشريعة عما عليه في القانون، فقد جاء في تبيين الحقائق 

أقسام، صحيح و هو المشروع أربعةالبيع " معنى الباطل في معرض الكلام عن البيع 

".بأصله ووصفه ومعتبر الحكم بنفسه، وباطل وهو غير مشروع أصلا 

غير المشروع الأمرريعة هو ذلك الباطل أو البطلان في الشأنوهذا وذاك يفيدان 

و الوارد على صورة غير مطابقة لما أمر به الشارع، فهو غير مشروع بأصله، ومن ثمة 

.433مرجع سابق، ص ابن منظور، -1
سات و النشر و اسلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع و القضاء و الفقھ، المؤسسة الجامعیة للدر-2

81.، ص 1997التوزیع، الإسكندریة، 
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فإنه مضمحل من أساسه، ولا ينتج أثرا وهو أيضا الأمر الذي جاء على صورة مخالفة 

.1للصورة الشرعية الصحيحة

شروط التمسك بهتمييز البطلان عن النظم المشابهة و: المطلب الثاني 

لقد خصصنا لهذا المطلب فرعين، الفرع الأول استهلنا فيه تمييز البطلان عن النظم 

القانونية المشابهة كالسقوط و الانعدام وعدم القبول و الفرع الثاني تناولنا فيه شروط 

:التمسك بالبطلان وهذا ما سيأتي بياناه كالتالي

تمييز البطلان عن النظم القانونية المشابهة:الفرع الأول 

و لكن للتقرير الأخرىيختلف البطلان كجزاء إجرائي عن بعض الصور المشابهة 

بهذا الاختلاف أخذ محاذيره من نواحي عديدة فمن ناحية أولى لا ينفي مثل هذا الاختلاف 

نب، بل إن وجود مظاهر تشابه وتقارب على نحو واحد بينهما في العديد من الجوا

وهو توافر عيب إجرائي ما، ومن ألاالمفترض واحد في معظم هذه الجزاءات الجنائية،

الجزائية صورا مستقلة الإجراءاتناحية ثانية ينبغي الحذر حول مدى اعتبار بعض هذه 

.عن البطلان

أي أن ذلك الانعدام يكاد يكون لدى الكثيرين صورة جسيمة من صور البطلان لا 

ناحية ثالثة و أخيرة فإن هناك من صور الجزاءات مما يتداخل مع غيره، بل و أكثر ومن

الجزاءات يختلف الفقه حول تسمية عدم الجواز أو الحرمان على أي حال، فإن أهم صور 

.بخلاف البطلان هي السقوط و عدم القبول، و الانعدامالإجرائية

دراسة (الي خراشي،ضوابط التحري و الاستدلال عن الجرائم في الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي، عادل عبد الع-1
.560، ص 2006، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،)مقارنة
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التمييز بين البطلان و السقوط: أولا

إلافيسلبه أثره، الإجرائيإذا كان البطلان يعد جزاءا إجرائيا ينصب على العمل 

، 1أن السقوط على خلاف ذلك لا ينصب على العمل الإجرائي بل على الحق في إجرائه

و الأطرافمن قبل الإجراءلذلك فهو تكييف يرد على الحق أو السلطة في مباشرة 

التي يجب أن يباشر خلالها كما حددها القانون، وهو لا يرد الآجالغيرها، بعد إنقضاء

.2على الأعمال التي يقوم بها القاضي

.ويبدو التمييز بين البطلان و السقوط واضحا من حيث المحل و النطاق و الأثر

ذاته، بينما يرد السقوط الإجرائيفمن حيث المحل فإن البطلان يرد على العمل 

.مباشرة  الإجراء سلطة أوعلى الحق 

الأول يترتب على عدم أنالبطلان أوسع من السقوط إذ نإفومن حيث النطاق 

مقومات موضوع العمل أحدمع نموذجه القانوني، إن كان جهة تخلف الإجراءمطابقة 

الإجرائي أو لجهة تخلف احد الشروط الشكلية اللازمة لصحته، و يترتب الثاني على عدم 

.نتيجة لحصول واقعة معينةآومنية المحددة قانونا لمباشرة إجراء مراعاة المهلة الز

أما ناحية الأثر، فالبطلان يبدو أقل أثرا من السقوط، فالبطلان يمكن تصحيحه إذا 

ما تحققت الغاية منه بالرغم ما اعتراه من عيوب بحسب المصلحة التي ينصب عليها 

وبالتالي لا تثور ول دون جواز مباشرة العمل مطلقا،السقوط فيحأماالعمل الإجرائي، 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ) دراسة مقارنة(عاصم شكیب صعب، بطلان الحكم الجزائي، نظریا و عملیا،-1
.35، ص 2007

.13أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص -2
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مشكلة تصحيحه أو تجديده، أو أكثر ما يثيره موضوع السقوط وهو ما يتعلق بموضوع 

.1الدعوى العامة

وقد قضت محكمة النقض المصرية أن الدفع بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم 

ضوع في أي مرحلة كانت فيها يعتبر من النظام العام يمكن إثارته أمام محكمة المو

أو الطعن بالنقض، إذا لم يرفعا خلال الآجال القانونية التي حددتها فالاستئنافالدعوى، 

بالنسبة للثاني من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه 498بالنسبة للأول و 418المادتين 

ئين يسقط الحق في لاجران ايسقط في القيام بهما بعد ذلك، فإذا انقضى ميعاد القيام بهذي

القيام بهما، غير أنه لا يوجد هناك بطلان مادام لم يتم القيام بالعمل أو الإجراء من الناحية 

المادية ، كما أنه يجب إبداء الدفوع الأولية قبل أي دفاع في الموضوع و إلا سقط الحق 

ينصب على الحق في إنماو إجراءات و أعمالايلحق أن، و إذا كان يمكن إبداءهفي 

.  2المحدد قانونا لمباشرته فيهالأجلمباشرة إجراء لفوات الميعاد أو انقضاء 

ويبدوا التشابه بين السقوط و البطلان، في أن السلطة أو الحق في مباشرة العمل 

الإجرائي شرط موضوعي لصحته، فإذا تخلف الشرط كان العمل باطلاً، ففوات ميعاد 

على الرغم من هذا الإجراءاتالحق في الطعن، فإذا بوشرت وط الطعن يؤدي إلى سق

.3السقوط كانت باطلة

تمييز البطلان عن عدم القبول: ثانيا

غيرها من طلبات الخصوم أوجزاء إجرائي يرد على الدعوى الجزائية القبولعدم 

إذا لم تستوف احد شروط تحريكها و استعمالها في بداية كل مرحلة من مراحل الخصومة 

ائية ككل أو مرحلة من مراحلها و لكنه لا يتناول رجالقبول يتناول الرابطة الإمفعد

طرق الطعن فيه مثالها أن آوذاته، و اغلب مايرد عدم القبول على الدعوى الإجراء

.36عاصم شكیب صعب، المرجع نفسھ، ص -1
.14،15أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص -2
.13، ص 2007عبد الحمید الشواربي، البطلان الجنائي، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، -3
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لات التي يتطلب فيها القانون اطلب أو إذن في الحآوحرك الدعوى دون تقديم شكوى تت

.1ذلك

لم تخطر بصفة قانونية ، و أنهافالمحكمة تصدر حكما بعدم القبول إذا لاحظت 

التي يلحقها جزاء عدم القبول هي الدعوى وطرق الطعن فيها بالاستئناف الإجراءاتأكثر 

أنمباشرة مع أوة العامة بمتابعة ضد المتهم بصفة تلقائية و النقض، كان تقوم النياب

من قانون 339القانون يشترط شكوى مسبقة من طرف الضحية، مثل جنحة الزنا المادة 

ممن هخطفأومن له الحق في المطالبة به إلىالعقوبات و جنحة عدم تسليم قاصر بحكم 

مكرر و 239منها المادتان ابعدالتي وضع فيها أو الأماكنمن أوحضانته إليهأوكلت 

و الجروح غير العمدية التي لا ات الإصاباتمن قانون العقوبات، وكذا مخالف328

من قانون 442أشهر المادتان 03من أكثرتتجاوز مدة العجز الكلي التي تسببت فيها 

لغاية الدرجة الرابعة ارالأصهو الحواشي و الأقاربالعقوبات و السرقات التي تقع بين 

، شكوى من وزير المالية أو محافظ بنك الجزائر أو أحد )من قانون العقوبات369المادة (

المؤهلين لهذا الغرض بالنسبة لمخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و ممثليها

المؤرخ في 01-03الأمرمن 09المادة ( الخارج إلىو الأموال منحركة رؤوس 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة 19/02/2003

مة مجلس الأأوأو إذن من المجلس الشعبي الوطني ) الخارجإلىمن و الأموالرؤوس 

من 10جنحة المادة أولجناية الأمةعضو مجلس أوحسب الحالة في حالة ارتكاب نائبا 

الدستور، فشروط المتابعة في هذه الحالات غير متوفرة، لأنها معلقة على شكوى مسبقة 

أو إذن من المجلس الشعبي الوطني أو ) الضحية(من الشخص المتضرر من الجريمة 

.مجلس الأمة

.379، ص 2000الثقافة للنضر و التوزیع، الأردن،محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار -1
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وعلى القاضي أن يحكم في هذه القضايا بعدم القبول للدعوى لعدم توفر الشروط 

.1القانون لاتصال المحكمة بموضوع الدعوىيتطلبهالية التي الشك

قاضي أمامالمدعي الذي يحرك الدعوى العمومية عن طريق التأسيس أنكما 

التحقيق ملزم بدفع كفالة مسبقة يحدد مقدارها قاضي التحقيق، و إلا كانت شكواه غير 

مشروطا بدفع الرسم الذي يرفعه احد أطراف الدعوى مقبولة، و يكون الطعن بالنقض 

طعن النيابة العامة و المحكوم عليه بعقوبة باستثناءمقبولا شكلا غير القضائي و إلا كان 

قانون 4-2-1ف506جنائية و المحكوم عليه المحبوس بعقوبة تزيد عن شهر المادة 

أوالجزائية و نفس الحكم بعدم القبول في الشكل يصدر بالنسبة للاستئناف الإجراءات

ج .إ.ق1ف 432القانونية، فقد نصت المادة الآجالالطعن بالنقض الذي يرفع خارج 

رفعه أو كان غير صحيح شكلا قرر تأخرالاستئناف قد أنالمجلس رأىإذا [ على أنه

].عدم قبوله

الأمربرقية، إذا تعلق أوكما أن إمكانية رفع الطعن بالنقض بواسطة رسالة 

قيمون بالخارج مشروطا بالمصادقة عليه خلال مهلة شهر من ي، 2بأشخاص محكوم عليهم

موطنهم بمكتبه و إلا كان الطعن إجبارياطرف محام معتمد يمارس بالجزائر و يختارون 

.بالنقض غير مقبول شكلا، باستثناء طعن النيابة العامة

ق 506/3المادة (و يسدد الرسم القضائي وقت رفع الطعن و إلا كان غير مقبول 

ت لها بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا، إذا ا، كما قضت المحكمة العليا في عدة قرار)ج إ

لم يودع الطعن في ظرف شهر ابتداء من تاريخ إعذاره من العضو المقرر برسالة مضمنة 

.للمحامي المعتمد الذي يمثلهالاقتضاءمع العلم بالاستلام للطاعن، وعند 

.16،17أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص -1
.17، ص نفسھأحمد الشافعي، المرجع-2
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الصفة المطلوبة  ممن باشر الإجراء بطلان ومن جهة أخرى، يترتب على انعدام

الإجراء ذاته، ويكون الحكم في الدعوى بعدم القبول وليس بالبطلان، كأن يكون المستأنف 

ليس طرفا في الدعوى ولم يحكم عليه، وهو ما قضت به المحكمة ضأو الطاعن بالنق

ر المجلس حيث اعتبرت قرا24/05/1988المؤرخ في 47676العليا في قرارها رقم 

القاضي بعدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف الضحية صحيحا، ذلك أن مدة هذه 

، إليهذلك، فإنه عند استماع المحكمة إلىالأخيرة لم تتأسس كطرف مدني، بالإضافة 

صرحت بأنها لا تطلب شيئا، مما جعل المحكمة تصرح بتنازلها عن حقوقها، ويقرر 

من 417طبقا لأحكام المادة لانعدام الصفة استئنافهماالمجلس بناء على ذلك عدم قبول

.1الجزائيةالإجراءاتقانون 

في السبب المفضي إلى كل منهما ففي يكاد أن يتفق البطلان مع عدم القبول 

الواقع وبين نموذجه الإجراءالحالتين ثمة عمل إجرائي معين مرده تخلف المطابقة بين 

المرسوم قانونا ولكن يكمن الفارق بينهما في مطاق كل منهما، وفي دوره الوظيفي، وفي 

.أثره الايجابي

نطاق من عدم القبول إذ انه أوسعيبدو البطلان كجزاء إجرائيأولىفمن ناحية 

في أوالخصومة الجنائيةإطارمعيب، ويغطي كل إجراء يتخذ في يلحق كل عمل إجرائي 

التحقيق و المحاكمة، أما عدم القبول فهو جزاء يقتصر على إجراءاتالمرحلة وكذلك 

، وهو من هذا المنظور يبدو أوثق الصلة الإجرائيةالدعاوى و الطلبات كصور الأعمال 

.الإجرائيالعمل إلىذاتها منها الإجرائيةبالرابطة 

ي التقرير بما اعترى العمل ومن ناحية ثانية يتمثل الدور الوظيفي للبطلان ف

انتفاء احد شروط صحته الشكلية، وأمن عيب لتخلف أحد مقوماته الموضوعية الإجرائي

و الواقع و بين نموذجه الإجراءما يعني من ناحية اتفاق عملية المطابقة بين وهو 

.17،18أحمد الشافعي، المرجع نفسھ، ص -1
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( المعيبالإجراءالمرسوم قانونا، كما يفصح من ناحية ثانية عن عدم تحقق الغاية من 

وعلى ) الإجراءويمكن فهم  الغاية هنا بوصفها المصلحة المرجوة من وراء النص على 

سلفا توافر عيب من العيوب الإجرائية يفترضخلاف ذلك فالدور الوظيفي لعدم القبول 

المرتبة لجزاء إجرائي كالبطلان و السقوط ولكن هذا العيب يظل كامنا، و لا تحين 

عند مباشرة الدعوى أو الطلب المرتبط بهذا الإجراء إلارير به الفرصة لكشفه و التق

يستوجب إجرائياالمعيب، فرفع الدعوى الجنائية عن جريمة من جرائم الشكوى يمثل عيبا 

تجسد ) رفع الدعوى(بعده، فإذا بوشر الإجراء البطلان متى كانت هذه الشكوى لم تقدم 

ى يمكن القول أن البطلان جزاء مبتدئ  ، وفي عبارة أخرالجزاء في صورة عدم القبول

لاحق يبنى في الغالب على عيب يستأهل البطلان أو لعيب إجرائي بينما عدم القبول جزاء

السقوط ومن ناحية ثالثة و أخيرة فإن اثر البطلان يتمثل في عدم الاعتراف بالعمل 

انونية، وفي عبارة أثاره القإنتاجو الإجرائيالمعيب و تعطيله عن أداء دوره الإجرائي

إلىالباطل كقاعدة عامة كأن لم يكن أما عدم القبول فهو لا ينصرف الإجراءأخرى يعتبر 

نما يقتصر أثره على رفض الدعوى أو إالإجراء المعيب ذاته بعيب البطلان أو السقوط، و 

المعيب، و ليس ثمة ما يمنع في غالب الأحيان من إمكان الإجراءالطلب المبني على 

الإجراءإلىوصوم بوصم البطلان وذلك بإعادته و بتحوله مصحيح الإجراء المعيب الت

و يكون ذلك على وجه الخصوص في حالات البطلان غير الذي توافرت عناصره 

تتجاهله و يتعين عليها إنزال أنأما عدم القبول فلا يجوز للمحكمة –المتعلق بالنظام العام 

الطلب، من تلقاء نفسها كما لا أوو بالتالي يكون لها أن تقض بعدم قبول الدعوى –حكمه 

ن ذلك لأول اكيجوز الدفع به من جانب الخصوم في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو 

متى كان تحقيق هذا الدفع بعدم القبول لا يستوجب تحقيقا محكمة النقضمرة أمام 

.1موضوعيا

.26سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ض -1
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في سبب كل منهما، فسبب البطلان هو عدم ن وعدم القبول ويبدو الشبه بين البطلا

يليها عدم أولىتوفر شروط صحة العمل، وهو ذات سبب عدم القبول، فالبطلان خطوة 

.القبول

التمييز بين البطلان والانعدام: ثالثا

جرائي فإذا لم يوجد هذا لإنظرية الانعدام تقوم على فكرة الوجود القانوني للعمل ا

العمل فلا يمكن أن نعتبره صحيح أو باطل، فسبب الإنعدام أن الإجراء ليس له وجود 

الإجراء الذي يوصف به هو إجراء معيب، وهذا الإجراء المعيب لم أنقانوني، و يقتضي 

.1يقتصر على نفي أحد شروط صحته و إنما جاوز ذلك إلى نفي احد مقومات وجوده

من قانون 326زائري لكلمة الانعدام في المادة أن استعمال المشرع الجو يلاحظ

إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا و سلم " الجزائية عندما نص على انه الإجراءات

العقوبة المقضي بها بالتقادم، فإن الحكم و انقضاءنفسه للسجن و إذا قبض عليه قبل 

، لا تعبر عن نفس المفهوم " ديم نفسه تنعدم بقوة القانونبتقالأمرالمتخذة منذ الإجراءات 

الذي نحن بصدده ذلك أن حكم محكمة الجنايات الذي تصدره على المتهم المتخلف عن 

.الحضور يعتبر صحيحا لا عيب فيه

إلا أن تقدم المحكوم عليه المتخلف عن الحضور و تسليم نفسه لسجنه او القبض 

لمحكوم عليه بالتقادم، يجعل كلا من الحكم و الإجراءات المتخذة عليه قبل انقضاء العقوبة ا

.ضده منذ الأمر بتقديم نفسه منعدمة بقوة القانون أي لا أثر لها

يكون التمييز بين البطلان و الانعدام حيث انه بتوافر الإنعدام في حالة فقد العمل 

الإجرائيالبطلان فالعمل الإجرائي شرط من شروط وجوده الذي ينتج أثره القانوني، أما 

.16لشواربي، مرجع سابق، ص اعبد الحمید -1
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عن طريق أوينشأ و يتواجد بشكل معيب إلا أن هذا العيب يصحح عن طريق الطعن فيه 

.أثارهلا يفقد الإجرائيالعمل أناكتساب الحكم حجية الشيء المقضي فيه، ومفاد ذلك 

القانونية و لا يمنع ذلك من لأثارهرغم العيب الذي يشوبه يظل منتجا إنماو 

اكتساب الحكم لحجيته التي تصحح كل نقص مستوجب للبطلان بينما الانعدام لا يحدث 

العمل الإجرائي ذاته بحيث يكون معدوم الوجود نشأةفالانعدام يؤثر على الأثرهذا 

يصححه اكتسابأناثر قانوني و لا يمكن أييترتب عليه أنالقانوني ومن ثم يستحيل 

الحكم لحجية الشيء المقضي به بل أنه يلحق الحكم البات ذاته و يحول دون اكتساب 

.الحجية

إن البطلان يفترض نشوء العمل الإجرائي ولذلك يباشر أثره داخل هذا العمل بينما 

جراءات الخارجة عن هذا العمل حتى السابقة عن وجود سبب لإالانعدام يلحق أثره ا

ام لا يحتاج تقريره الى حكم فهو يترتب بقوة القانون بينما البطلان الانعدام ذاته، و الانعد

.لا يترتب إلا إذا قرره القاضي أي بحكم قضائي

تقرير لواقع و استخلاص منطقي لأنهتنظيم من المشرع إلىالانعدام لا يحتاج 

ءاتالإجراالبطلان فهو يتوقف على تنظيم أما، الإجرائيلتخلف المصدر القانوني للعمل 

و يتشابه البطلان المطلق و الانعدام أن كلاهما يتقرر بقوة القانون و أن الحكم الصادر 

كلاهما يجب أن تقضي به المحكمة من تلقاء أنفيهما يعتبر كاشفا و ليس منشئا، كما 

خصم التمسك به حتى ولو لم تكن له لأينفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم كما يجوز 

.1مصلحة مباشرة

شروط التمسك بالبطلان: رع الثاني الف

:هناك شروط يجب توافرها للتمسك بالبطلان من بينها

.21،22الحسیني، مرجع سابق، ص مدحت محمد -1



للبطلانالعامةالأحكامالفصل الأول

20

شرط الصفة: أولا

ويقصد بالمصلحة هنا الفائدة الشخصية التي تعود على التمسك بالبطلان سواء بطريق 

:مباشر أو غير مباشر، و يتفرع عن هذا الشرط أمران

المصلحة بالدفع بالبطلان قد تتعلق بالنظام العام أو بالمصلحة الخاصة، على أن أن-1

تتذرع بأسباب للنقض تتعلق بالنظام العام، ولو وصفت هذه الأسباب أنيكون للنيابة 

كانت تمثل الحق العام و تعتبر خصما مفترض أنلمصلحة المتهم، فالنيابة العامة و 

ست خصما عاديا و هي تسعى بدورها الى إظهار في كل دعوى جزائية إنما هي لي

.الحقيقة

ان يترتب على تقرير البطلان فائدة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تلحق بالمتمسك -2

من جراء المخالفة و الذي بالبطلان، و تتمثل هذه الفائدة بدفع الضرر الذي يلحق به

يمثل المصلحة التي تشكل الأساس القانوني بحقه بالتمسك بالبطلان، فإذا لم يترتب 

ضرر نتيجة المخالفة فلا يعود لمن شرع الإجراء لمصلحة الدفع ببطلانه، وينطبق هذا 

لا يجوز الدفع " الأمر على النيابة العامة، و قد قررت محكمة النقض المصرية أنه 

الإجراءاتعلى تلك بني طلان إجراءات التحقيق إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد بب

كان لها أثر فيه ترتب عليه ضرر يمس أوبطلانها، المنصوص في القانون على

المدعى ببطلانها ليس لها أية علاقة الإجراءاتحقوق الطاعن أو دفاعه، أما إذا كانت 

ا ضرر للطاعن في دفاعه أمام المحكمة فلا محل أو أي أثر بالحكم و لم يترتب عليه

.1"محكمة النقض لانتفاء المصلحة من البحث عنهاإماملرفعها 

يكون المتمسك بالبطلان سببا في حصولهألا: ثانيا

بمعنى أن يكون الخصم المتمسك بالبطلان قد تسبب في حدوث سبب البطلان، 

يستوي في ذلك أن يكون المتسبب هو الخصم ذاته أو بواسطة مدافع عنه، و مثال ذلك لا 

.109،110عاصم شكیب صعب، مرجع سابق، ص -1



للبطلانالعامةالأحكامالفصل الأول

21

يجوز للمتهم أن يدفع ببطلان إعلانه بمحل إقامته إذا كان هو قد أعطى بيانا غير صحيح 

.عن هذا العنوان

الغاية من الإجراء الباطل قد تحققتالا تكون : ثالثا

ان تحقق الغاية من الإجراءات تصحح البطلان، و ذلك يتم عن طريق التصرف أو 

القيام بإجراء لاحق من شأنه أن يعدم أثر البطلان على الإجراء، ومثال ذلك قيام المحكمة 

التحقيق فيالأخذ بما جاء تحقيقها هي دون إلىذاتها بالتحقيق و استنادها في حكمها 

.1الابتدائي أمر لا محل منه للمتمسك لما شاب هذا التحقيق من بطلان

البطلانأنواعأسباب و : المبحث الثاني

تقرير هذا الجزاء بشأن كل إلىالأولىاتجهتقد نازعت نظرية البطلان فكرتان، 

مخالفة لقاعدة قانونية إجرائية، و الثانية قصرت الجزاء المذكور على مخالفة القواعد 

.أهميةالهامة متسامحة في شأن مخالفة القواعد الأقل الإجرائية

كما أن التقسيمات تعددت التي أعطيت للبطلان غير أن أهم تقسيم استقر عليه الفقه 

قسيم البطلان الى بطلان مطلق أو بطلان متعلق بالنظام العام و بطلان و القضاء هو ت

.نسبي

لأول حاولنا وهذا ما سنقوم بتناوله في هذا المطلب كما سيأتي في فرعين الفرع ا

.هذا البطلانأنواعتغطية أسباب البطلان، أما الفرع الثاني فتطرقنا إلى 

أسباب البطلان: الأولالمطلب

أظهر التطور التاريخي للبطلان الدور الهام الذي لعبه كل من التشريع و لقد

.القضاء و الفقه في هذا الميدان

.60، 59عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص -1
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نشاء حالات البطلان و تحديد معالم إجنب إلىفقد تولى كل من التشريع و القضاء حنبا 

الى 1790ن الفرنسي القديم الصادر في نظرية البطلان عبر مراحل زمنية من القانو

.نا هذايوم

و تطوير البطلان، وقد تم ذلك إثراءفقد اشترك كل من التشريع و القضاء في 

بكيفية منسجمة و منسقة، فعندما يقوم التشريع باتخاذ حالات جديدة للبطلان، يعمل القضاء 

.بالتخفيف و التقليل من البطلانأحكاممن جهة عن طريق ما يصدره من 

وعندما يحجم المشرع من التدخل لحماية الحريات الفردية يلجأ إلى إعمال رقابته 

العمومية التي تخرق حقوق الدفاع و تأسيسا على ذلك فإن هناك الدعوىعن أطراف 

حالات بطلان نص عليها القانون صراحة و رتب على عدم مراعاة الأحكام التي وصفها 

.البطلانأغفلهاأو 

ق نجد تشريعات الدول يتجاذبها في مجال البطلان اتجاهان أو ومن هذا المنطل

بالبطلان المنصوص عليه في القانون و لا تأخذ إلا إلامذهبان فهناك من الدول لا تعترف 

بحالات البطلان التي أوردها القانون على سبيل الحصر، في حين يأخذ الفريق الثاني 

تى ولو لم ينص عليه القانون، وقد أخذت بالبطلان الجوهري أو الذاتي الذي يقضي به ح

قوانين كل من مصر و فرنسا و تونس و المغرب بالمذهبين معا، كما أخذ قانون 

.1الإجراءات الجزائية بالمذهبين القانوني و الجوهري

قسمنا هذا المطلب الى ثلاث فروع، الفرع الأول تناولنا فيه البطلان القانوني، أما 

تناولنا فيه البطلان الأخيرفيه البطلان الجوهري، أما الفرع الثالث و الفرع الثاني تناولنا 

.بلا ضرر

أحمد الشافعي، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، بحث لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي و العلوم -1
.18، ص 2002.2001، الجزائر، الحقوق الجزائر، كلیة الجنائیة، جامعة 
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البطلان القانوني: الفرع الأول

:سنتعرض لهذا البطلان وفق مايلي

مفهوم البطلان القانوني: أولا

بطلانلامذهب" البطلان القانوني هو الذي نص عليه القانون و يسمى أيضا إن

المشرع هو الذي يتولى بنفسه تحديد حالات البطلان بحيث لا أنمقتضاه " بغير نص

ب أن المشرع هوميزة هذا المذيجوز للقاضي أن يقرر البطلان في غير هذه الحالات 

الجوهرية التي يترتب على مخالفتها الأشكالحديد تفي آرائهعن الإفصاحيتولى بنفسه 

القضاء مادام القاضي مقيد بالنصوص و لا الأحكامالبطلان، فيحول دون تضارب 

البطلان قد لا يغطي بعض المخالفات أحواليستطيع الخروج عنها وهذا التضييق من 

.الإجرائية

لم يقرر المشرع جزاء البطلان على عدم مراعاة ويعني أن البطلان القانوني أيضا ما

اتخاذه في الحدود التي نص صحيحا حتى ولو لم يجدالإجراءإجراء معين يكون ذلك 

.1عليها القانون

حالات البطلان القانوني: ثانياً

260-198-157-48- 38حدد المشرع حالات البطلان بنص صريح في المواد 

.الجزائيةالإجراءاتمن قانون 

أخذ المشرع في الفقرة 38،260حالات البطلان المنصوص عليها بالمادتين -1

ج بمبدأ الفصل بين سلطتي الحكم و التحقيق بحيث .ا.من ق38من المادة الأولى

التحقيق لقاضي التحقيق وغرفة الاتهام ومنح الحكم لجهات الحكم الفاصلة في 

الموضوع ومنع القاضي الذي سبق له و ان عرف الدعوى بصفته قاضيا للتحقيق 

.506، ص 1981، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، ج-1
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إلىلعل ذلك راجع يشارك في الفصل في موضوعها و إلا كان حكمه باطلا، و أن

رض الموجود بين السلطتين لان من قام بالتحقيق الابتدائي قد يتأثر برأيه الذي االتع

عند تصرفه في الدعوى فيخشى ان يبقى على هذا الاتجاه و لا يكون إليهانتهى 

.عقيدته من المرافعات التي تدور حوله بالجلسة

ج لأعضاء .ا.من ق260في المادة أيضاو لنفس السبب لم يجد المشرع 

يشاركوا في نظرها أثناء عرضها على أنالقضية نظروا في غرفة الاتهام الذين 

.1باطلاكان قرارها إلامحكمة الجنايات و 

ج ان تفتيش المحلات العمومية و .ا.ق48حالات البطلان الورادة في المادة -2

التحقيق لا يجوز لضباط الشرطة القضائية القيام به الا في أعمالالخاصة عمل من 

مجموعة أحكام 1958جوان 03نقض مصري ( الحالات التي يجيزها القانون 

)609صفحة 156رقم 09النقض س 

ج على انه يجب مراعاة .ا.ق48ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 

ج المتعلقتان بالتفتيش و الا .ا.ق47-45التي استوجبتها المادتان الإجراءات

ينجر عنه الإجراءاتترتب على ذلك البطلان، وقد يبدو للقارئ ان خرق هذه 

اغلب الشراح يرون أن البطلان يزول برضا الشخص أنإلاالبطلان دائما، 

إذ انه 159الجزائية هذه القاعدة في المادة الإجراءاتالمعني، وقد تبنى قانون 

ازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده على ان يكون يتنأنأجاز للخصم 

.2هذا التنازل صحيحا لا لبس فيه

،3المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد 74448قم رمن الغرفة الجنائیة في الطعن 12/07/1988قرار صادر یوم -1

.282ص،1990
.247،248ص 1999، دار هومه، الجزائر، 1ريا و تطبيقيا طظ، ن)دراسة مقارنة(، التحقيق جیلالي بغدادي-2
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ج فقد استلزمت المادة .ا.ق1ف 157حالات البطلان المنصوص عليه بالمادة -3

ج المتعلقة .ا.ق100المقررة في المادة الأحكاماج مراعاة .قأولىفقرة 157

من نفس القانون المتعلقة بسماع المدعي المدني 105باستجواب المتهم و المادة 

تحت طائلة بطلان الإجراء ذاته و الإجراءات التي تليه و ان الشكليات التي يترتب 

:ج و هي .ا.ق01فقرة 157على مراعاتها البطلان، بموجب أحكام المادة 

.عند استجوابه عند الحضور الأولإليهالمتهم علما بكل الوقائع المنسوبة إحاطةعدم)أ

بأيالإدلاءبأنه حر في عدم الأولعدم تنبيه المتهم عند استجوابه عند الحضور )ب

.تصريح

.المتهم عند استجوابه عند الحضور الأول، بأنه له الحق في اختيار محام لهإبلاغعدم )ت

المتهم في الموضوع و سماع المدعي المدني أو مواجهتهما بغير حضور استجواب)ث

.لم يتنازل صراحة عن ذلكبعد دعوتهما قانونا ماأومحاميهما 

قبل إليهالمدعي المدني بكتاب موصي عليه يرسل أوالمتهم عدم استدعاء محامي )ج

.مواجهتهماوأسماع المدعي المدني أويومين على الأقل من تاريخ استجواب المتهم 

الأقلساعة على 24تحت طلب محامي المتهم او المدعي الإجراءاتعدم وضع ملف )ح

.قبل كل سماع

ج للمتهم و الطرف المدني ممن لم .ا.ق157الفقرة الثانية من المادة أجازاتفيما 

يتنازل عن التمسك بالبطلان أنج .ا.ق157الفقرة الأولى من المادة أحكامتراع في حقه 

غير أنه يتعين أن يكون التنازل صريحا، و لا يجوز أن يبدي إلا الإجراءيصحح بذلك و 

.1بعد استدعائه قانوناأوفي حضور المحامي 

المؤرخ في 22-06محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء أخر تعدیل بموجب القانون رقم -1
.165،166، 2008، دار ھومھ، الجزائر،20/12/2006
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ج.ا.ق44حالة البطلان الواردة في المادة -4

وهو الجزاء المترتب على تخلف بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل 

بالتفتيش الإذنالحجز فيها في إجراءالتي ستتم زيارتها و تفتيشها و الأماكنوعنوان 

الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق و قد نصت على هذا النوع من البطلان 

20المؤرخ في 22-06المتضمنة بالقانون رقم 44من المادة 4الأولىصراحة الفقرة 

.الجزائيةراءاتالإجالمعدل و المتمم لقانون 2006ديسمبر 

الإذنو هو الجزاء المترتب على انعدام : 15مكرر 65حالة البطلان في المادة 

إلىدعت الأسباب التيعدم بيان فيه أوعملية التسرب في الجرائم الخاصة لإجراء

من الأولىو قد نصت على هذا النوع من البطلان صراحة الفقرة الإجراءهذا إلىاللجوء 

1.ج.ا.ق15ر مكر65المادة 

.ج.ا.ق198حالات البطلان المنصوص عليه في المادة -5

عضو في غرفة أولا يجوز للقاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق 

كان الحكم باطلا وهذا بنص إلامحكمة الجنايات و إماميجلس للفصل فيها أنالاتهام 

.2صريح

مزايا و عيوب البطلان القانوني: ثالثاً

البطلان القانونيمزايا-1

أوالإجراءاتيمتاز المذهب بكون القاضي و أطراف الدعوى الجزائية، يعرفون مسبقا 

وجوهرية، فيعملون جميعا على احترامها، وقد أساسيةالشكليات التي يعتبرها القانون 

حصر القانون جميع حالات البطلان، فهو بالتالي يستبعد كل تفسير يقوم به القاضي، 

.167مرجع سابق، ص ، محمد حزیط-1
.325، ص 2008فضیل العیش، شرح قانون الاجراءات الجزائیة بین النظري و العملي، دار البدر، الجزائر، -2
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في تقرير حالات البطلان الأخيرالشيء الذي ينتج عنه الحيلولة دون التحكم و تعسف لهذا 

سلفا لعدم النص عليه قانونا، و لم يكن متوقعا إجراءبالقضاء ببطلان الأطرافومفاجأة

القضاء و استقرارها على اتجاه واحد يتخذه أحكامذا المذهب هي انسجام الميزة الأخرى له

.أحكامهمفي به يهتدون ساً نبراالقضاة 

عيوب البطلان القانوني-2

المشرع يتنبأ سلفا بجميع حالات البطلان و يحصرها في أنيعاب على هذا البطلان 

جهده حتى يحيط بكل الحالات التي تؤدي قصارىقائمة محددة، وهو في مسعاه هذا يبذل 

الذي الإجراءمجال الحريات الفردية قد يجعل تساعاإلى البطلان، غير أن التطور و 

استحالة إلىيعتبر اليوم غير جوهري يصبح جوهريا بعد فترة من الزمن، وهذا ما يؤدي 

المشرع سلفا بجميع حالات البطلان، مما ينتج عنه تقييد القاضي في حكمه، فقد إحاطة

مكن أن يحكم بإبطاله لعدم يعاين هذا الأخير إجراء جوهريا معينا قد خرق و رغم ذلك لا ي

.1النص عليه صراحة من قبل المشرع

تجاوز هذا المذهب و الأخذ بمذهب أخر إلىلذلك سعت مختلف التشريعات ونتيجة 

او أكثر مرونة و حماية لحقوق الأطراف و الحريات فتبنت مذهب البطلان الجوهري 

.الذاتي

البطلان الجوهري: الفرع الثاني

الجوهرية و الإجراءاتسنتناول في هذا الفرع مفهوم البطلان الجوهري ثم 

.الإجراءاتغير جوهرية و التمييز بين هذه الإجراءات

.34أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص -1
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مفهوم البطلان الجوهري: أولاً

أيضاالبطلان يترتب على أنج .ا.ق159عليه في المادة هو نوع من البطلان نص

بحقوق الدفاع أو بأي خصم أخلتعلى مخالفة الأحكام الجوهرية الخاصة بالتحقيق إذا 

لم يتنازل الطرف المعني عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وعلى هذا النحو ماآخر

القضاة لاجتهادالمشرع لم يحدد المقصود بالإجراء الجوهري و إنما ترك ذلك أنيتبين 

من أوالوجوب أوالوارد في النص كما لو استعمل كلمة اللزوم من التعبير يستنبطوه

.الغاية التي تقف وراء كل قاعدة تقرر إجراء معين، ومن أمثلة حالات البطلان الجوهري

سماع شخص كشاهد تقوم ضده دلائل قوية و متوافقة على قيام إتهام في حقه المادة -

.ج.ا.ق2فقرة 89

سماع أقوال المدعي المدني من قبل ضابط أواجهة استجواب المتهم أو القيام بمو-

).ج .ا.ق139المادة ( الشرطة القضائية، بموجب إنابة قضائية 

).ج.ا.ق1فقرة 89المادة ( سماع الشاهد بغير حلف اليمين -

قيام  الخبير من غير الخبراء المقيدين بالجدول بإنجاز خبرة قضائية دون القيام بأداء -

)ج.ا.ق145المادة ( اليمين القانونية 

من قانون 408ولقد استوحى الفقه و القضاء هذا المذهب من الفقرة الثانية من المادة 

تحقيق الجنايات الفرنسي، وهناك كثير من الفقهاء الذين يربطون بين البطلان الجوهري 

.1وعدم مراعاة القواعد الشكلية التي تضمن حرية الدفاع عن المتهم أمام القضاء

و هناك من يرى ان البطلان الجوهري غريب بطبيعته عن إجراءات التحقيق 

المكتوبة، و لا يلحق إلا إجراءات المحاكمة فقط فهناك العديد من حالات البطلان غير 

.36،37أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص -1
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التي تلحق انتهاكات القواعد الأساسية و المبادئ العامة ) البطلان الجوهري( المكتوبة 

:قول بأن البطلان الجوهري يستوجب شرطينلإجراءات التحقيق، وعليه يمكن ال

.للإجراءات يعتبر ضروريا لصحة و سلامة المتابعةأساسيهو شكل :الشرط الأول

، تم إغفال شكل من الأشكال الأساسية به، مثل الإجراءقيام بهذا أثناء:الشرط الثاني

جراء التحقيق الإمضاء و التاريخ، ونجد هذين الشرطين مجتمعين في الطلب الافتتاحي للإ

غير الموقع عليه وغير المؤرخ، مما يترتب عنه عدم إمكانية إخطار قاضي التحقيق 

).04/12/1952و 21/06/1951نقض جنائي فرنسي (

وهري، و الوثيقة الأساسية للتحقيق، و أن عدم جإجراءو يعتبر الطلب الافتتاحي 

علق بالنظام العام، يترتب عنه إمضاء الطلب الافتتاحي وتاريخه يشكل بطلانا جوهريا مت

وهذا ،التحقيقالإجراءاتعدم إخطار قاضي التحقيق، الشيء الذي يؤدي إلى بطلان كل 

، 1987فريل أ17و 1971أفريل 23نقض جنائي فرنسي ( يتلو ذلك دانة الذيلإقرار ا

كر، يكون الطلب الافتتاحي مكتوبا و مؤرخا، و أهمية ذلك بالإضافة لما ذأنكما يجب 

يوضح اسم القاضي الذي حرره للتمكن أنو ،ترجع لبدء انقطاع تقادم الدعوى العمومية

.  1من التحقق من اختصاص هذا الأخير

ويعتبر هذا المذهب من اختراع القضاء و الفقه، وعليه فإذا كان مذهب البطلان 

من تلقاء نفسه، القانوني يجرد القاضي من كل سلطة تقديرية و مبادرة في تقرير البطلان 

ه في التصريح بالبطلان في الحالات التي ينص عليه القانون فقط، و و يحصر دور

المنجز الإجراء الإمتناع عن الحكم به في الحالات التي لم ينص عليه فيها، حتى ولو كان 

ف و تخرق قاعدة من القواعد الجوهرية ب يمس بحقوق الدفاع و مصلحة الطرمشوبا بعي

الذاتي يتميز بمنحه سلطة تقديرية أو، فإن مذهب البطلان الجوهري تالإجراءافي 

.37قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص  أحمد الشافعي، البطلان في -1
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للقاضي في تقرير البطلان و الحكم به حتى ولو لم ينص عليه القانون صراحة إذا كان 

.الإجراءاتالمر يتعلق بمخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في 

ية حقوق الضرورية لحماالإجراءوقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية ان جميع 

الدفاع هي قواعد جوهرية يترتب على مخالفتها البطلان ولو لم تكن مخالفة لنص يتميز 

حسب الإجراءاتبالمرونة حتى يعطي للقاضي سلطة كبيرة في الحكم بالبطلان إجراء من 

ومدى مساسها بحقوق الدفاع بصفة عامة، فإن الصعوبة تكمن أهميتهاجسامة المخالفة و 

.1ف القواعد الجوهرية و القواعد غير الجوهرية في تحديد و تعري

ليست أنهاشكلية عديدة، غير إجراءاتالجزائية على الإجراءاتوقد نص قانون 

.لها جميعا نفس القيمة و الأهمية القانونية و لا ترتب نفس النتائج و الآثار

و التوجيه و سميت الإرشادفهناك إجراءات جوهرية وغير جوهرية وضعت من أجل 

.بالإجراءات التوجيهية او الإرشادية

و الغير الإجرائيةولم يعط المشرع تعريفا للقواعد الجوهرية كما لم يعرف القواعد 

بل ترك هذه المهمة الصعبة لاجتهاد القضاء و الفقه يقومان الإرشاديةأو الجوهرية 

معينا و إجراءء مل قاعدة تقرر بالاستنباط ، وذلك مهتديين بالحكمة المتوخاة من ورا

.2الغاية المرجوة منها

غير الجوهريةالإجراءاتالجوهرية و الإجراءات: ثانياً

:فيما يليالإجراءاتسنتناول كل نوع من هذه 

.23احمد الشافعي، نظریة البطلان في الاجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص -1
.38احمد الشافعي، البطلان في قانون الاجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص -2
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الجوهريةالإجراءات-1

معيار لتحديد الأخرىلم يضع المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات 

يعتبر كذلك إذا أناعتمده القضاء الجزائري هو الذيالمعيار أنإلاالجوهرية الإجراءات

، أو كان الهدف 1كان الهدف منه حماية حقوق الدفاع أو حقوق أطراف الدعوى الجزائية

.منه هو حسن سير العدالة

التي توصف بالجوهرية، هي تلك الإجراءاتالأستاذ غوثي جافوا فيرى أن أما

وظيفته، في حين يرى بعض الفقه أن الإجراءالتي تكون ضرورية و لازمة حتى يؤدي 

مصلحة المتهم أو أحد أوحماية المصلحة العامة إلىالجوهري، هو الذي يهدف الإجراء

2.الأطراف

ية الجزائالإجراءاتمن قانون 159المشرع الجزائري نص في المادة أنغير 

بالتحقيق التي يترتب على مخالفتها البطلان إذا نتج الجوهرية الخاصة الإجراءاتعلى 

.في الدعوىآخرحقوق طرف أوعن هذه المخالفة مساس بحقوق الدفاع 

الإجراءاتمن قانون 331المشرع المصري رتب البطلان في المادة أنفي حين 

جوهري كان، ولو لم يحصر إجراءبأيالقانون المتعلقة أحكامالجنائية على عدم مراعاة 

الدعوى كما فعل أطرافالجوهري المخالف في المساس بحقوق الدفاع وحقوق الإجراء

شمولية، حيث يتضمن أكثرالمشرع الجزائري و الفرنسي، و يعتبر النص المصري 

.زيادة على ما ذكره المشرع الجزائريأخرىوحقوقا إجراءات

.278، ص 4مجلة قضائیة عدد ،98340، الغرفة الجزائیة الاولى، ملف رقم29/11/1963قرار صادر بتاریخ -1
.49، ص 2003، 01احمد الشافعي، اشكالیة البطلان في الاجراءات الجزائیة، المجلة القضائیة، العدد -2
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و قد تعددت التعريف التي 1الجوهري البطلان،الإجراءعلى عدم مراعاة ويترتب

إطارالجوهرية، ورغم ذلك فإن حصرها في الإجرائيةالفقه و القضاء للقواعد أعطاها

:أنواعثلاثة إلىالإجراءاتمحدد وواضح، فالفقيه غوثي جار يقسم قوانين 

.و يتعلق بقوانين التنظيم القضائي: الأولالنوع -

.و يتعلق بقوانين الاختصاص: النوع الثاني-

بالمعنى الضيق للكلمة، ويضيف ان الإجراءاتفيتعلق بقوانين أما النوع الثالث

الجوهرية هي تلك التي تتعلق بمصلحة النظام العام، بحيث لا يمكن للأطراف الإجراءات

امي في حالة تبنيه و هي للنظام الاتهالأساسيةترتبط بالمبادئ الثلاثة لأنهاالتنازل عنها 

الجوهرية تتعدى بكثير نطاق و الإجراءاتالعلانية، و الشفوية، و الوجاهية، غير أن 

حدود المبادئ الثلاثة السالفة الذكر لتشمل مجالا أوسع يبتدئ بإجراءات مرحلة التحقيق 

.2درجة من درجات التقاضي و هي المحكمة العلياآخرإجراءاتإلىالقضائي 

البطلان لمساسه إغفالهجوهريا إذا كان يترتب على مخالفته أو الإجراءفيعتبر 

بحقوق الدفاع، استجواب المتهم و الطرف المدني من طرف قاضي التحقيق بحضور 

الجوهري من غيره مرتبط بالمصلحة التي الإجراءكاتب الضبط، فالمعيار في تحديد 

.مصلحة خاصةيحميها، سواء كانت هذه المصلحة عامة أما 

غير الجوهرية الإجراءات-2

نص إجراءاتالتوجيهية، وهي عبارة عن أوالإرشاديةالإجراءاتأيضايطلق عليها 

و التوجيه و التنظيم، ولا يترتب عن خرقها ومخالفتها اي الإرشادعليها القانون من اجل 

المثلى الطريقة إلىالأطرافوتوجيه رجال القضاء و إرشادبطلان، فقد سنت على سبيل 

، المجلة القضائیة للمحكمة 5984عن القسم الأول لغرفة الجنح و المخالفات، طعن رقم 23/01/1990قرار صادر في -1
.200ص ،1992العلیا، العدد الأول سنة 

.25، 24احمد الشافعي، نظریة البطلان في الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص -2
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طرف كان، كمثال على أيحماية حقوق إلىللفصل في الدعوى الجزائية، و لا تهدف 

الاقتناع و الترتيب أدلةتحريز ذلك على تسجيل القضايا بجدول دورة محكمة الجنايات و 

.الخاص بسماع الشهود

ب المرافعة المتهم من قاعة الجلسة قبل قفل باإخراجأنالمحكمة العليا ت وقد اعتبر

الجزائية الإجراءاتمن قانون 308تتداول المحكمة في قضيته طبقا للمادة أنحين إلى

جوهريا يترتب عن إجراء، لا الأمنيعتبر تدبيرا وقائيا أملته المحافظة على النظام و 

إجراء، ونفس الشيء بالنسبة لترتيب القضايا وجدولتها، فهو عبارة عن البطلانإغفاله

.1البطلانإغفالهلا جوهري و بالتالي لا ينجر عن وإداريتنظيمي 

غير الجوهريةالإجراءاتالجوهرية و الإجراءاتالتمييز بين : ثالثاً

في محاولة الإجراءاتسوف نتعرض أولا لموقف الفقه من التمييز بين هذه 

.تحديد معيار التمييز ثانياإلىللتوصل 

غير الجوهريةالإجراءاتالجوهرية و الإجراءاتموقف الفقه من التمييز بين -1

لإجراءباتجاهين، إتجاه رافض الإجرائيةالأعمالذهب الفقه في معرض البحث عن 

.هذا التمييز و اتجاه مؤيد له

الاتجاه القائل برفض التفرقة)أ

:هذا الاتجاه من اعتبارات عدةأصحابينطلق 

، بل هو مجموعة إرشاداتالجزائية ليس مجموعة نصائح و الإجراءاتأن قانون : أولها

واجبة الاحترام خاصة من قبل القائمين على مرفق العدالة، و بالتالي فإن آمرةنصوص 

.45، 44احمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص -1
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قواعده تعتبر جوهرية يترتب على مخالفتهما البطلان دون تمييز على أساس جوهرية أو 

.الإجراءغير جوهرية 

على العمل المعيب فهناك مصلحة في البقاء إبطالحة في أنه إذا كانت توجد مصل: ثانيهما

.التوازن بين هاتين المصلحتينإقامةهذا العمل و يجب 

مهمة ولكن مخالفتهما إشكالاالتي ينص عليها القانون تعتبر الإشكالجميع أن: وثالثهما

لا ترتب البطلان إلا خلفت ضررا ما، إذ أن الضرر يعني تخلف وظيفة الشكل أو الغاية 

.التي قصدها القانون

الاتجاه القائل بتأييد التفرقة)ب

، جوهرية و غير جوهرية، وقد الإجراءاتمن نوعينيؤيد أصحاب هذا الاتجاه وجود 

ختلفت الآراء حول مضمون هذه التفرقة، ومن هذه حاولوا التمييز بين هذين النوعين فا

الجوهري و غير الإجراءما اعتمد التفرقة بين الانعدام و البطلان للتمييز بين الآراء

جوهريا الإجراءكان هذا الإجرائيالجوهري، فإذا كان يترتب على المخالفة انعدام العمل 

غير جوهري، ومنها ما اعتبر أن الإجراءأما إذا ترتب على المخالفة البطلان فيكون 

الأشكال الجوهرية أن، و الإجرائيالشكل الجوهري هو ما يعتبر ضروريا لصحة العمل 

. 1هي التي تنطوي على ضمانات لا غنى عنها لحماية حقوق الدفاع

ما لتحقيق الغاية التي توخاها زالشكل الجوهري يكون جوهري متى كان لاأنو 

الشكل الجوهري أنفي الخصومة، ومنها ما اعتبر الإجرائيمل القانون من مباشرة الع

يتنازل عن الدفع أنقصد به حماية مصلحة الخصم وحده وتبعا لذلك يكون من حقه هو ما

إلىالجوهري هو الذي يهدف الإجراءأنعند المخالفة، ومنها ما اعتبر الإجراءببطلان 

غير الإجراءيره من الخصوم، و المحافظة على مصلحة عامة و مصلحة المتهم و غ

.83، 82عاصم شكیب، مرجع سابق، ص -1
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و التوجيه، و يرجع في تحديد ما هو جوهري و الإرشادإلىالجوهري هو الذي يهدف 

.العلة من التشريعإلىغير جوهري 

العمل الإجرائي يعتبر جوهريا إذا اوجب القانون أنإلىآخررأيذهب أخيراو 

. 1منه في المجرى العادي للخصومةيترتب على تخلفه عدم تحقيق الغاية مراعاته و كان 

معيار التفرقة بين القواعد الجوهرية و القواعد غير الجوهرية -2

لقد ثار خلاف في الفقه بشأن التفرقة بين القواعد الجوهرية وغيرها، فاعتمد المشرع 

الإجراءخصم في الدعوى لتحديد أيالجزائري على معيار حقوق الدفاع وحقوق 

غامضا يحتاج الى توضيح الأمردد مضمون الدفاع و بالتالي بقي الجوهري لكنه لم يح

حيث يقتضي مبدأ الشرعية وجوب الوضوح و البيان الإجرائيةتطبيقا لمقتضيات الشرعية 

بحقوق إخلالفي النصوص الجنائية وذلك لتفادي التغيير القضائي الذي طالما عليه 

أنبارش سليمان الأستاذيرى مصلحة المتهم، و في غياب الوضوح من طرف المشرع 

الجوهري تتمثل في تلك الأحكام الإجراءحقوق الدفاع التي يترتب على انتهاكها بطلان 

التي تعطي للمتهم ضمانات للدفاع عن نفسه مساوية لتلك الحقوق الممنوحة لجهة الاتهام 

.2القضاءإشرافتحت 

الجوهري تتمثل على الخصوص في حماية المصلحة العامة الإجراءمعايير إن

كحسن سير العدالة و احترام حقوق الدفاع و حماية مصلحة خاصة كمصلحة الخصوم 

.كما تتمثل في ضوابط هاتين المصلحتين

المصلحة العامة)أ

:الجوهري ترتبط بما يليالإجراءالمصلحة العامة للمجتمع في إن

.83،84عاصم شكیب، المرجع نفسھ، ص -1
.36، ص 2007، دار ھومھ، الجزائر، 1الجزائیة، ج لإجراءاتابارش سلیمان، شرح قانون -2
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منها حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية و : حسن سير الجهاز القضائي-1

مباشراتها و كذلك القاعدة المتعلقة بتشكيل المحاكم و اختصاصها من حيث الجريمة 

.هي قواعد روعيت فيها المصلحة العامة و يترتب على مخالفتها البطلان

ئي على ولا تقتصر الحماية التشريعية للمصلحة العامة في حسن سير الجهاز القضا

التي الإجراءاتإلىأيضاالقواعد المتعلقة بالتشكيل و الاختصاص و الولاية بل تمتد 

يضعها المشرع لضمان تحقيق العدالة الجنائية على خير وجه، ولو كانت في ظاهرها 

مقررة لمصلحة المتهم، فالمصلحة العامة هي حسن سير الجهاز القضائي لتحقيق 

للمتهمالمرجو هي التي جعلت المشرع بموجب تعيين محام العدالة الجنائية على الوجه

محكمة الجنايات، و هي أيضا التي دعت المشرع الى النص على أمامفي جناية 

بعد بحبسه احتياطيا، وكذلك سماع الشهود الأمرإصدارضرورة استجواب المتهم قبل 

شرع على وجوب غير ذلك من القواعد التي نص المإلىالقانونية، تحليفهم اليمين

مراعاتها حماية للمصلحة العامة في تحقيق العدالة عن طريق حسن تنظيم العمل 

.1المتعلق بالجهاز القضائي

الدفاع منها ما نص عليه تحقيقا الإجراءات المتعلقة بحقإن:حقوق الدفاع-2

عدالة جنائية سلمية مثل وجوب حضور محام إلىللمصلحة العامة في الوصول 

محكمة الجنايات و استجواب المتهم قبل حبسه أمامللدفاع عن المتهم في جناية 

.2الإحالةبأمرإليهاحتياطيا و تحديد التهمة المنسوبة 

.28بارش سلیمان، مرجع سابق، ص -1
لنیل درجة الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة مذكرة مقدمةبطلان التحقیق في القانون الجزائري، ،بن عشي حفصیة-2

.23،24ص ،2002- 2001الحاج لخضر، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، باتنة، 
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هو متعلق بمصلحة المتهم الشخصية في توفير الظروف الملائمة لمباشرة ومنها ما

شهود النفي و سماعهم بمعرفة المحكمة و الرد إعلانحقه في حقه في الدفاع، مثل 

.1على الدفوع و الطلبات التي يبديها المتهم

المصلحة الخاصة)ب

أو تغييبه إغفالهجوهري يؤدي إجراءبمصلحة الخصوم مباشرة فهو الأمرإذا تعلق 

البطلان ذلك أن الخصوم هي من المصالح الجوهرية التي يحرص المشرع على إلى

حضورهم بالخصوم تبليغحمايتها في الدعوى الجنائية تحقيقا للعدالة، ومن هذا القبيل، 

. 2و القراراتالأوامرالمتعلقة بتبليغ الإجراءاتالتحقيق، وكذلك جميع إجراءات

فكرة الضوابط) ج

الإجراءه يرى بأن معيار المصلحة المحمية هو أساس التمييز بين إذا كان رجال الفق

يرى آخر، فإن هناك فريق )الغير الجوهري( التنظيمي الإجراءالجوهري و غيره من 

الإجراءالذي يعتبر جوهريا و الإجراءغير كاف للتفرقة بين وحدهبأن معيار المصلحة 

:3غير الجوهري مما جعله يأخذ بفكرة الضوابط و تتلخص هذه الضوابط فيما يلي

تحقيق هذه الغاية كان إلىغاية، فإن أدى العمل إلىفكل عمل يهدف :ضابط الغاية-

باطلا، و القاعدة في تحدي ما إذا الإجراءعملا صحيحا و إذا تخلفت هذه الغاية كان 

تحقق إمكانيةوفقا لهذا الضابط تكون في مدى غير جوهريأوجوهريا الإجراءكان 

، فالإجراء الجوهري هو الذي يتوقف على تحديد الغاية منه و لا الإجراءالغاية من 

أو بغيره الإجراءإذا كان ممكنا تحقيق هذه الغاية بهذا أماتتحقق بدونه وقت مباشرته، 

فهو ليس جوهريا،

.24ص مرجع سابق، بن عشي حفصیة، -1
محمد الظاھر رحال، بطلان اجراءات التحقیق في قانون الاجراءات الجزائیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، -2

.27، ص 2009-2008جامعة منتوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسنطینة،
.28البطلان، مرجع سابق، ص احمد الشافعي، نظریة-3
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جوهريا إذا كان الإجراءأوتعتبر القاعدة فوفقا لهذا الضابط :ضابط المصلحة العامة-

يحمي المصلحة العامة، و المصلحة العامة لا بد أن تتصل بالنظام العام إذ المساس بها 

هو ما إجراءاتن ما يعد جوهريا من قواعد و إيشكل مساس بالنظام العام، وعليه ف

.يتعلق بتشكيل القضاء و الاختصاص و تعليل الأحكام و علانية الجلسات

ترتيب البطلان نتيجة مخالفة إلىو يؤدي ضابط حقوق الدفاع :ضابط حقوق الدفاع-

من اعتبار القواعد التي تحمي حقوق الدفاع أنقاعدة تقرر حقا للدفاع، و لا شك أية

المتهم أنلى صعيد تحقيق العدالة الجزائية إذ ايجابي عأمرالقواعد الجوهرية فهو 

داخل الخصومة الجزائية إذا ما قورن بالنيابة العامة كخصم الأضعفيعتبر الطرف 

مفترض في هذه الخصومة، و تضمنت غالبية الدساتير و الاتفاقيات الدولية النص على 

مصاف إلىالقواعد التي تحمي هذه الحقوق أوصلهذه الحقوق و صيانتها مما قد 

.1القواعد الجوهرية و المرتبطة بالنظام العام

لا بطلان بغير ضرر: الفرع الثالث

أنفي " لا بطلان بغير ضرر" تمثل نظام ي:  يمفهوم نظام لا بطلان بغير ضرر-1

أوالمشوبة بعيب، و التي سببت ضررا للغير إلا الإجراءاتالقاضي لا يحكم ببطلان 

، وقد استحدث هذا النظام معيارا جديدا للحكم ببطلان للطرف الذي تمسك به

الباطل لطرف الدعوى الذي يتمسك الإجراء، يتمثل في الضرر الذي يلحقه الإجراءات

.2به

.86-85عاصم شكیب صعب، مرجع سابق، ص -1
.47أحمد الشافعي، البطلان في قانون الاجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص -2
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هذا المذهب اختلفوا بشأن تحديد نوع الضرر إذا كان الضرر الذي يمس أنصارولكن 

الضرر الذي ينتج عنه أوطرف من أطراف أيحق الدفاع أو الضرر الذي يمس مصلحة 

.1ابتغاها المشرععدم تحقيق الغاية التي 

بشرط أن يتعلق و ينطبق هذا النظام على البطلان القانوني و البطلان الجوهري،

بمصلحة الأطراف ولا فرق بين الإثنين و أن المعيار الوحيد الذي يميز بينهما هو الضرر 

، ويمكن اعتبار هذا نظاما وسطا بين بهالذي يلحقه الإجراء المعيب بالطرف الذي يتمسك

فإذا كان الأول ينص على انه لا يجوز للقاضي البطلان القانوني و البطلان الجوهري

.الحكم ببطلان إجراء معين إذا لم ينص عليه القانون

من إجراءفإن مذهب البطلان الجوهري يمنح القاضي حرية و مكنه القضاء ببطلان 

إذا كان مشوبا بعيب مخالفة قاعدة جوهرية ولو لم ينص القانون صراحة على الإجراءات

.2هذا المذهب

:المقصود بالضرر-2

المقصود بالضرر في هذا النظام معنى خاص، فليس هو الضرر المترتب عن إن

أطرافالدفاع و المساس بحقوق المسؤولية المدنية، و إنما هو كل مخالفة تؤدي إلى 

ئية، و ينجر عن هذه المخالفة حرمان الدفاع أو الأطراف متى كانت الخصومة الجزا

الضرر بهم من خلال إلى إلحاق، مما يؤدي أنفسهممكنات قانونية منحت للدفاع عن 

.مراحل الدعوى الجزائية سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أو المحاكمة

يلحق الطرف الذي الإجراءكل مساس في شكل بأنهوهناك من عرف الضرر 

يتمسك بالبطلان، و يتجسد باستحالة المطالبة بحقوقه، و ينتج بداهة عيب في الإجراء، 

، مذكرة لنیل شھاذة)دراسة مقارنة(ءات الجزائیة، اأسامة عبد االله محمد زید، الكیلاني، البطلان في قانون الاجر-1
.41، ص 2008الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح في نابلس، فلسطین،

.29احمد الشافعي، نظریة البطلان، مرجع سابق، ص -2
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ويهدف هذا النظام إلى الحد و التقليل من حالات البطلان، بحيث لا يحكم ببطلان إجراء 

القاضي هو الذي يقدر أنالضرر بالطرف الذي تمسك به، و إلحاقما إلا إذا تسببت في 

لب ببطلانه قد سبب له االذي يطالإجراءالقضية فيما إذا كان صيا حسب ظروفشخ

.1ضرر أم لا

عبء إثبات الضرر-3

الجزائية الإجراءاتمن قانون 802الضرر فالمادة إثباتيثار التساؤل حول عبء 

الفرنسي لم تفصل في هذه المسألة و سكتت عنها، غير أن الأعمال التحضيرية للقانون 

الضرر على عاتق إثباتو أغلبية رجال القانون الذين علقوا عليه وضعوا مسألة عبء 

الطرف الذي يتمسك بوجود عيب في الإجراء الذي سبب ضرراً، غير أن هذا لم يلق 

لا يقع على من الإثباتعبء أنهناك من يرى أن، حيث إجماعا لدى رجال الفقه

.يتمسك بالبطلان

ونحن نأخذ بالرأي الأول الذي يقول الطرف الذي يتمسك بالبطلان هو الذي يقع 

.انه قد لحقه ضرر من الإجراء المعيبالإثباتعليه عبء 

عاتق محكمة النقض الفرنسية بالرأي الذي يضع عبء إثبات الضرر على أخذتوقد 

، وتكون 30/11/1981الطرف المتمسك بالبطلان وذلك في قرار لها صادر بتاريخ 

ة بين المخالفة المرتكبة و الضرر الناتج حجر يبالسبالضرر و العلاقة إثباتضرورة 

متعلق بمدى شمولية للبطلان القانوني و الجوهري " لا بطلان بغير ضرر" الزاوية لنظام 

ق بالنظام العام و البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم من جهة من جهة، و البطلان المتعل

، فالمسألة تتعلق بميدان تطبيقه، فحسب هذا النظام فأنه لا يجوز لأي جهة قضائية أخرى

ر للطرف ربما فيها المحكمة العليا أن تحكم ببطلان إجراء معين إذا لم يترتب عنه ض

.الذي يتمسك به وذلك مهما كان البطلان

.49د الشافعي، بطلان في الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص ماح-1
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وني لا يطبق عليه هذا النظام، إذ يشترط فقط نالبطلان القاأنهناك من يرى أنإلا

نطبق على جميع يهذا النظام لا أنللحكم به ملاحظة عدم مراعاة نص قانوني معين، كما 

البطلان الجوهري بل ينحصر دوره في البطلان الجوهري المتعلق بمصلحة أنواع

و الوحيد الذي لا يخضع لنظام الأساسيالاستثناء أنالأطراف غير أن الرأي السائد يرى 

القاعدة التي تم أنيخص البطلان المتعلق بالنظام العام فقط، إذ " لا بطلان بغير ضرر" 

انتهاكها لا تتعلق بمصلحة شخص و إنما بالمصلحة العامة، وما عدا ذلك فإن لهذا النظام 

.1ن لا يتعلقان بالنظام العاميسري على البطلان القانوني و الجوهري معا متى كا

أنواع البطلان: المطلب الثاني

لقد اختلف الفقه في وضع تقسيم موحد للبطلان، غير أن أهم تقسيم اعتمد عليه الفقه 

بطلان مطلق و بطلان نسبي، أما الأول فهو متعلق إلىو القضاء هو تقسيم البطلان 

الثاني فهو متعلق بمصلحة الأطراف، و يعتبر أمابالمصلحة العامة أو بالنظام العام، و 

قصوى في الميدان العملي نظرا لما يترتب عنه من نتائج و آثار على أهميةهذا التقسيم له 

الدعوى العمومية ومصيرها، ففي كل مرة تواجه هذه المسألة رجال القضاء مما إجراءات

ع من نوعي البطلان للقول يستدعي منهم الالتزام و التدقيق في مميزات و نطاق كل نو

، وسنتناوله في 2بطلان نسبيأوبأن مخالفة إجراء معين يترتب عنها بطلان مطلق 

.الفرعين التاليين

و البطلان المتعلق بالنظام العامالبطلان المطلق أ: الفرع الأول

القواعد يتميز بجملة من الخصائص و لا يشمل البطلان المطلق كجزاء لمخالفة إن

.الذي يترتب بطلانا نسبيا فقطالآخردون البعض الإجراءاتبعض إلا

.30،31أحمد الشافعي، نظریة البطلان، مرجع سابق، ص -1
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أنفهناك من يفرق بين البطلان المطلق و البطلان المتعلق بالنظام العام، غير 

البطلان إلىالبطلان المطلق و لا إلىالجزائية لم يشر في نصوصه لا الإجراءاتقانون 

مة العليا استقر في قراراته على مصطلح المتعلق بالنظام العام في حين ان قضاء المحك

.1البطلان المتعلق بالنظام العام بدلا من البطلان المطلق

ومن ثم فإنه من المفيد لدراسة هذا النوع من البطلان، بيان مفهومه أولاً و المعيار 

.الذي يرتكز عليه ثانياً، و أخيرا أحكامه المميزة له

مفهوم البطلان المطلق: أولاً

الجوهرية بالإجراءاتهو البطلان الذي يترتب جزاء مخالفة القواعد الخاصة 

.2المتعلقة بالنظام العام، أي بطلان متعلق بالنظام العام

تقضي به من تلقاء أنضمنا، و يمكن للمحكمة أوإذ لا يجوز التنازل عنه صراحة 

ريح أو طلب الخصوم للتصحيح عن طريق رضا الخصم الصإلىنفسها دون حاجة 

الضمني بالإجراء الباطل كما أنه يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو 

.لأول مرة أمام محكمة النقض

أنهماومن يفرق بين البطلان المطلق و البطلان المتعلق بالنظام العام، يرى 

حكم قضائي يختلفان في خصائصهما و آثارهما، فالأولى يتقرر بقوة القانون و لا يحتاج ل

يقرره كما انه لا يمكن تصحيحه، في حين أن الثاني لا يتقرر إلا بموجب حكم قضائي و 

.يمكن تصحيحه

كلاهما يتفقان في أنه يمكن تصحيحهما بالتنازل عنهما، أنكما يرى البعض 

ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهما، و يجب على القاضي أن يحكم بهما من تلقاء نفسه 

.33،34محمد الطاھر رحال، مرجع سابق، ص -1
.107مدحت الحسیني، مرجع سابق، ص -2
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ذلك، كما يجوز التمسك بهما في أية حالة كانت عليها الأطرافلب منه حتى ولو يط

البطلان أنمرة امام المحكمة العليا، ومن ثم يرى هذا الاتجاه الأخير لأولالدعوى ولو 

.المطلق يحتويه البطلان المتعلق بالنظام العام

هذا الاتجاه الحديث السائد في الفقه و القضاء في كل من فرنسا و مصر و أنغير 

. 1الجزائر يرى أنه يوجد فرق بين هذين النوعين من البطلان

معيار النظام العام: ثانياً

غير انه لا بد من تحديد ضابط أو معيار لمعرفة البطلان المتعلق بالنظام العام، وقد 

قانون أن هذا المعيار يتمثل في نوع المصلحة التي يحميها بعض الفقهاء و رجال الرأي

الإجراء المخالف، فإذا كانت هذه المصلحة العامة كان البطلان المترتب على مخالفة هذا 

كانت المصلحة خاصة كان البطلان متعلق بمصلحة إنمتعلق بالنظام العام، و الإجراء

.الأطراف

العام لا علاقة له بالبطلان المترتب نتيجة غير انه لا يفهم من ذلك أن النظام 

.مقرر لمصلحة خاصةإجراءمخالفة 

لجميع الأمنتوفير إلىفالغاية أساسا من القانون هي حماية النظام العام الذي يرمي 

معينين فإنما أشخاصأفراد المجتمع، فعندما يعمل القانون على حماية مصالح الشخص أو 

حماية النظام العام و بالتالي حماية كافة مصالح المجتمع إلىيهدف بطريقة غير مباشر 

.فرعهأووهي الغاية القصوى و الهدف البعيد وكل قانون مهما كان نوعه 

.94محمد الطاھر رحال، مرجع سابق، ص -1
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الجزائية، الإجراءاتقانون إطارو استمر الفقه في مسعاه لتعريف النظام العام في 

مخالفة القانون الذي يحدد فذكر ان البطلان المتعلق بالنظام العام هو الذي يترتب نتيجة

.العدالةإدارةاختصاص مختلف الجهات القضائية وقواعد التنظيم القضائي وحسن سير 

وقد اعتبر بطلانا من النظام العام مشاركة أو قيام قاضي التحقيق بالفصل في 

.1القضايا التي حقق فيها بصفته هذه

ولة وضع معيار يمكن من يمكن تقديمه في هذا الصدد هو محااولذلك فإن كل م

خلاله التعرف على قواعد النظام العام، و المعيار الذي يعول عليه الفقه، هو أن القواعد 

المتعلقة بالنظام العام تتمثل في كل ما يتعلق بجوهر قرينة البراءة وجوهرية النصوص 

. 2المتعلقة بالإشراف القضائي على الإجراءات

قرينة البراءةإلىبالنسبة -1

على أنه إليهتقوم هذه القاعدة على أساس أن كل شخص متهم بجريمة يجب النظر 

حين صدور حكم إلىبريء مهما كانت جسامة الجريمة ومهما قامت ضده من أدلة 

.قضائي بات يقضي بإدانته

بنص لا يكفي لضمان حرية الفرد ومنع تعسف إلامبدأ لا جريمة و لا عقوبة إن

ه يمكن لجهة المتابعة التذرع بالمخالفة المرتكبة لاتهام شخص السلطة العامة، حيث ان

و تقرير الجزاء الجنائي نتيجة لذلك، لذلك تأتي قاعدة الأصل في المتهم البراءة 

كوسيلة تحد من سلطة جهة الإجرائيةباعتباره عنصرا أساسيا من عناصر الشرعية 

ا ويقع ابعة اعتبار المتهم بريئجهة المتالمتابعة في مواجهة المتهم، حيث أنه يجب على

إذا لم تقدم الأدلة الكافية يفسر الشك لمصلحة المتهم إثبات إدانته، وعليها عبء 

.56أحمد الشافعي، بطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص -1
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ا، لا يجوز اتخاذ أي إجراء يمس حرية المتهم طالما كان الغرض منه هو باعتباره بريئ

حرية الماسة بالالإجراءاتالبراءة غير أن القانون قد سمح استثناءا بمباشرة بعض 

الإجراءاتمباشرة هذه أهمهاالشخصية بضمانات معينة تكفل احترام براءة المتهم و 

.بواسطة القضاء بوصفه الحارس الطبيعي للحريات

فإذا سمح القانون بصفة استثنائية لغير جهات القضاء في مباشرة أحد هذه 

راء، مثل تحويل الإجاتخاذ، وجب التقيد بالأحوال التي أجاز فيها القانون الإجراءات

.1سلطة القبض في حالة التلبس لضابط الشرطة القضائية

القواعد التي تتعلق بالإشراف القضائي-2

التوازن بين حقوق المتهم و متطلبات إقامةإلىالجزائية تهدف الإجراءاتمادامت 

قضائيا على إشرافاالمجتمع في الحماية تطبيقا لمبدأ الشرعية، فإن هذا الأخير يقتضي 

الحقيقة، ومن ثم تعد القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي إلىالجزائية للوصول الإجراءات

قواعد جوهرية كتلك المتعلقة باختصاصها و كيفية مباشرته للإجراءات سواء ما يتعلق 

.2بإجراءات التحقيق الابتدائي أو ما يتعلق بإجراءات المحاكمة

مطلقالأحكام التي يخضع البطلان ال: ثالثاً

.طلب احد الخصومإلىيجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون حاجة -1

يجوز لكل خصم التمسك بالبطلان أو الدفع به ولو لم يكن صاحب مصلحة مباشرة من -2

.وراء تقرير هذا البطلان

كانت عليها الدعوى الجنائية، حتى ولو لأول مرة أمام ةحالأيةيجوز التمسك به في -3

يستلزمفان جواز التمسك به مشروط لاالأخيرةمحكمة النقض، ولكن في هذه الحالة 

.36،37بن عشي حفصیة، مرجع سابق، ص -1
.32سلیمان بارش، مرجع سابق، ص -2
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تحقيق موضوعي باعتبار أن محكمة النقض هي محكمة قانون إجراءالفصل فيه 

.وليس محكمة موضوع

لق إنما يتقرر لمصلحة المجتمع أو لا يجوز التنازل عن الاحتجاج به، فالبطلان المط-4

لمصلحة الخصم إذا ارتقت في أهميتها لحد صيرورتها مصلحة عامة بطريق غير 

مباشر، و لا يعتد بمثل هذا التنازل سواء كان صراحة أم ضمنا، و النزول الضمني 

هو الذي يستخلص من السكوت على البطلان الذي شاب هذا الإجراء وهو عدم 

.1هالتمسك به في حين

خطأ الخصم أو إلىلا يجوز الدفع بالبطلان المطلق إذا كان سبب هذا البطلان راجعا -5

كان قد ساهم فيه و بالتالي فليس للمتهم أن يدفع ببطلان الحبس الاحتياطي لعدم 

إليهالتي وجهها الأسئلةعلى الإجابةاستجوابه من قبل متى ما كان هو الذي امتنع عن 

. 2المحقق

البطلان النسبي: يالفرع الثان

تعريف البطلان النسبي ثم تحديد معيار المصلحة في إلىسنتطرق في هذا الفرع 

.تحديد البطلان النسبي ثم الأحكام الخاصة بهذا البطلان

تعريف البطلان النسبي: أولاً

الغير متعلقة بالنظام إجراءاتهو البطلان الذي يترتب على عدم مراعاة أحكام 

.3العام و إنما متعلقة بمصلحة الخصوم

.139سلیمان عبد المنعم، أصول الاجرءات الجزائیة، مرجع سابق، ص -1
.94سلیمان عبد المنعم، بطلان الاجراء الجنائي، مرجع سابق، ص -2
.113سابق، ص مدحت محمد الحسیني، مرجع -3



للبطلانالعامةالأحكامالفصل الأول

47

معيار المصلحة في تحديد البطلان النسبي: ثانياً

الضابط الذي يعتمد عليه لتقرير البطلان المتعلق بمصلحة أويبقى المعيار 

الأطراف هو معيار المصلحة فالمصلحة المحمية هي التي تحدد حالات البطلان المتعلقة 

الجوهري المخالف يمس الإجراء، وان القضاء هو الذي يقدر أن الأطرافبمصلحة 

رر اللاحق بها، البطلان بالمصلحة الخاصة لأطراف الدعوى الجزائية، ويترتب عن الض

.البطلان النسبيأوالأطرافالمتعلق بمصلحة 

الإجراءاتفقرة أولى من قانون 159فقد أثار المشرع الجزائري في المادة 

البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف، فنص على انه يترتب البطلان أيضا إلىالجزائية 

حقيق خلافا للأحكام المقررة في حكام الجوهرية المقررة في باب التعلى مخالفة الأ

إذا ترتب على مخالفتهما إخلال بحقوق الدفاع او حقوق أي طرف 105و 100المادتين 

.أو خصم في الدعوى

صياغة أخرى غير الصياغة الحالية، 159وكان أولى بالمشرع أن يصوغ المادة 

د الجوهرية لتشمل في صاغتها الجديدة النص على ترتب البطلان على مخالفة القواع

مرحلة التحقيق كما دعوى الجزائية و لا ينحصر ذلك فيللإجراءات خلال جميع مراحل ال

1.فعل في النص الحالي

الخاصة بالبطلان النسبيالأحكام: ثالثاً

:هذه الأحكام فيما يليإيجازيمكن 

.تلقاء نفسهامنلا يجوز للمحكمة أن تقضي به -1

.47أحمد الشافعي، البطلان في قانون الاجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص -1
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، و لا يحق إثارتهإلا بواسطة الخصم صاحب المصلحة في لا يجوز التمسك به-2

.لغيره من الخصوم فعل ذلك

يجب التمسك به او الدفع به أمام محكمة الموضوع، وبالتالي فليس من الجائز -3

.مة النقضكمحأمامإثارته لأول مرة 

تصحيح الإجراء إلىيجوز التنازل عن التمسك بهذا النوع من البطلان بما يؤدي -4

الصريح لا يثير تنازل صريحا أو ضمنا و التنازل يب، وقد يكون هذا الالمع

صعوبة في التعرف عليه أما التنازل الضمني فيستخلص من عدم إثارة البطلان في 

.1بعض مراحل الدعوى

.94،95الجنائي، مرجع سابق، ص الإجراءسلیمان عبد المنعم، بطلان -1


